
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المجلس الدستوري

ملف عدد: 14/ 1406

قرار رقـم: 950/14 م. د

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، الذي أحالھ علیھ السید رئیس الحكومة رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس
الدستوري في 4 دیسمبر 2014 قصد البت في مطابقتھ للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، لاسیما الفصول 60  و70
و75 و84 و85 و132 و176 و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 
أولا– فیما یتعلق بالاختصاص:

حیث إن الفصل 132 من الدستور ینص في فقرتھ الثانیة على أن القوانین التنظیمیة، قبل إصدار الأمر بتنفیذھا، تحال إلى المحكمة الدستوریة لتبت
في مطابقتھا للدستور؛

وحیث إن المجلس الدستوري، القائم حالیا، یستمر في ممارسة صلاحیاتھ إلى حین تنصیب المحكمة الدستوریة، عملا بأحكام الفصل 177 من
الدستور ومقتضیات الفقرة الأولى من المادة 48 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة التي جاءت تطبیقا لھ؛

ثانیا– فیما یتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة:
حیث إنھ، یبین من الوثائق المدرجة بالملف أن القانون التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، المعروض على نظر المجلس الدستوري، تداول في
مشروعھ المجلس الوزاري المنعقد بتاریخ 20 ینایر 2014، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السید رئیس الحكومة، وفق أحكام الفقرة
الثانیة من الفصل 78 من الدستور، بإیداعھ بالأسبقیة لدى مكتب مجلس النواب بتاریخ 7 فبرایر 2014، وتمت المداولة والموافقة علیھ من لدن ھذا
المجلس بتاریخ 8 یولیو 2014، أي بعد مضي عشرة أیام على تاریخ إیداعھ بمكتبھ طبقا للفصل 85 من الدستور، كما تداول في شأنھ مجلس
المستشارین ووافق علیھ، بعد تعدیل بعض مواده بتاریخ 22 أكتوبر 2014، مما استلزم إعادتھ إلى مجلس النواب، وتمت المصادقة علیھ نھائیا، بعد

تعدیلھ، بالأغلبیة المطلقة لأعضاء ھذا المجلس الحاضرین في قراءة ثانیة بتاریخ 25 نوفمبر 2014؛

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محاضر أشغال لجنة المالیة والتنمیة الاقتصادیة بمجلس النواب ولجنة المالیة والتخطیط والتنمیة الاقتصادیة
بمجلس المستشارین ومحاضر الجلسات العامة لمجلسي النواب والمستشارین المتعلقة بمناقشة مشروع القانون التنظیمي لقانون المالیة والتصویت
علیھ، أن مجلس النواب أدخل، خلال القراءة الثانیة للنص، تعدیلا على المواد 21 و27 و69 و70 من مشروع ھذا القانون التنظیمي یھم الجدولة

الزمنیة لدخولھ حیز التنفیذ، وصوت علیھا نھائیا، دون عرض الأمر من جدید على مجلس المستشارین؛

وحیث إن الدستور ینص في فصلھ 60 على أن البرلمان یتألف من مجلسین، وفي فصلھ 70 على أن البرلمان یمارس السلطة التشریعیة ویصوت
على القوانین، وفي فصلھ 84 على أن مجلسي البرلمان یتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون بغیة التوصل إلى المصادقة على نص
واحد، وأن كل مجلس یتداول في النص الذي صوت علیھ المجلس الآخر، وأن مجلس النواب یعود إلیھ التصویت النھائي على النص الذي تم البت

فیھ؛

وحیث إنھ، من جھة، یستفاد من ھذه الأحكام أن مشاریع ومقترحات القوانین، وكذا مشاریع ومقترحات التعدیلات المدخلة علیھا التي تعد من
مشمولاتھا، یتعین عرضھا وجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارین لتدارسھا ومناقشتھا والتصویت علیھا، مع مراعاة باقي
مقتضیات مسطرة التشریع المقررة دستوریا، الأمر الذي لم یتم التقید بھ في مسطرة التصویت على التعدیل المدخل على المواد المذكورة سالفا من

القانون التنظیمي لقانون المالیة المعروض على نظر المجلس الدستوري؛



وحیث إنھ، من جھة أخرى، یبین من المحاضر، المشار إلیھا سالفا، أن مجلس المستشارین صوت بتاریخ 22 أكتوبر 2014 -أي بعد إیداع مشروع
قانون المالیة برسم سنة 2015 لدى مكتب مجلس النواب- على مشروع القانون التنظیمي لقانون المالیة، بما في ذلك المقتضیات التي كانت تنص

في صیغتھا الأصلیة على الشروع في تنفیذ ھذا القانون التنظیمي ابتداء من فاتح ینایر 2015؛

وحیث إنھ، تترتب عن التصویت على مشروع القانون التنظیمي لقانون المالیة في تاریخ لاحق لتاریخ إیداع مشروع قانون المالیة لسنة 2015،
استحالة واقعیة وقانونیة لتقدیم ومناقشة ھذا القانون الأخیر والتصویت علیھ في ضوء أحكام القانون التنظیمي المذكور، مما یفضي إلى وجود

تعارض بین مقتضیات قانونین، مرتبطین فیما بینھما، معروضین في نفس الوقت على مجلسي البرلمان؛

وحیث إن مبدأ الانسجام التشریعي لا یجیز للبرلمان التصویت، في نفس الوقت، على قانونین یتضمنان مقتضیات متعارضة تجعل تطبیقھما معا
أمرا مستحیلا؛

وحیث إنھ، لئن كان یجوز لمجلس النواب - تبعا لذلك- من أجل تصحیح خطإ مادي أو ملاءمة المقتضیات المصادق علیھا، وكذا من أجل التقید
بأحكام الدستور أو الملاءمة بین مقتضیات تشریعیة معروضة على البرلمان، تعدیل مقتضیات سبق أن توصل المجلسان بشأنھا إلى المصادقة على
نص واحد، فإن ذلك لا یخول للمجلس المذكور الحق في التصویت النھائي على ھذا التعدیل، خلال قراءة ثانیة أوقراءات موالیة، دون عرض النص

من جدید على مجلس المستشارین، لما في ذلك من إخلال بقاعدة التداول بین المجلسین؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، فإن إقدام مجلس النواب، خلال القراءة الثانیة لمشروع القانون التنظیمي المذكور، على تعدیل مقتضیات المواد
21 و27 و69 و70 المتعلقة بدخولھ حیز التنفیذ، الذي یبرره الانسجام بین نصین قانونیین مرتبطین فیما بینھما، لیس فیھ، من ھذا الجانب، ما
یخالف الدستور، غیر أن عدم إحالة ھذا التعدیل على مجلس المستشارین ینافي قاعدة التداول بین مجلسي البرلمان المقررة دستوریا، ویكون، تبعا

لذلك، غیر مطابق للدستور؛

ثالثا– فیما یتعلق بالموضوع:

حیث إن الدستور ینص في فصلھ 75 على أنْ یحدد قانون تنظیمي شروط تصویت البرلمان على قانون المالیة، وطبیعة المعلومات والوثائق
والمعطیات الضروریة لتعزیز المناقشة البرلمانیة حول مشروعھ؛

وحیث إن القانون التنظیمي لقانون المالیة، المعروض على نظر المجلس الدستوري، یحتوي على 70 مادة تتوزع على سبعة أبواب، خصص الأول
منھا للتعریف بقوانین المالیة ومضمونھا ویتضمن المواد من 1 إلى 35، والثاني لتقدیم قوانین المالیة ویشمل المواد من 36 إلى 45، والثالث
لدراسة قوانین المالیة والتصویت علیھا ویتضمن المواد من 46 إلى 63، والرابع لتصفیة المیزانیة ویشمل المواد من 64 إلى 66، والخامس لأحكام
متفرقة ویتضمن المادتین 67 و 68، والسادس لدخول ھذا القانون التنظیمي حیز التنفیذ ویشمل المادة 69، والباب الأخیر یتعلق بنسخ وأحكام

انتقالیة ویتكون من المادة 70؛

وحیث إنھ، یتبین من دراسة مواد ھذا القانون التنظیمي مادة مادة، أنھا تكتسي صبغة قانون تنظیمي ماعدا المادة 46 منھ، وأنھ لیس فیھا ما یخالف
الدستور، باستثناء ما سیلي بیانھ بشأن المواد 6 و21 و27 و52 و69 و70، ومع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمادتین 26 (الفقرة الأخیرة) و60

منھ؛

في شأن المادة 6

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأخیرة على أنھ "لا یمكن تعدیل المقتضیات الضریبیة والجمركیة إلا بموجب قانون المالیة"؛

وحیث إن الدستور ینص في فصلھ 71 على أنھ من بین المیادین التي یختص القانون بالتشریع فیھا :  النظام الضریبي ووعاء الضرائب وطرق
تحصیلھا، وكذا نظام الجمارك، كما ینص في فصلھ 78 على أن لرئیس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانین؛

وحیث إنھ، لئن كانت قوانین المالیة تتضمن بطبیعتھا مقتضیات ضریبیة وجمركیة، باعتبار ھذه الأخیرة جزءا أساسیا من الأحكام المتعلقة بالموارد
العمومیة التي یعود لقوانین المالیة وحدھا توقعھا وتقییمھا والإذن فیھا، فإن ذلك لا یعني أن تعدیل المقتضیات الضریبیة والجمركیة، في عمومیتھا،

ینحصر في قوانین المالیة؛

وحیث إن حصر إمكانیة تعدیل المقتضیات الضریبیة والجمركیة في قانون المالیة یجعل ھذا التعدیل خاضعا للشروط والآجال المحددة في القانون
التنظیمي لقانون المالیة، ویفضي بالتالي، دون سند دستوري، إلى تقیید صلاحیات البرلمان  وكذا صلاحیات الحكومة في مجال التشریع، لاسیما

حق أعضاء البرلمان في التقدم باقتراح القوانین المضمون بموجب الفصل 78 من الدستور؛

وحیث إنھ، مع مراعاة أن تعدیل المقتضیات الضریبیة والجمركیة یجب أن یستحضر دائما قاعدة توازن مالیة الدولة المقررة بمقتضى الفصل 77
من الدستور، فإن الفقرة الأخیرة من المادة 6 المشار إلیھا أعلاه غیر مطابقة للدستور؛

في شأن المادتین 26 (الفقرة الأخیرة) و60

حیث إن المادة 26 تنص في فقرتھا الأخیرة على أنھ "یجوز في حالة الاستعجال والضرورة الملحة وغیر المتوقعة أن تحدث خلال السنة المالیة
حسابات خصوصیة للخزینة بموجب مراسیم طبقا للفصل 70 من الدستور، ویتم إخبار اللجنتین المكلفتین بالمالیة بالبرلمان مسبقا بذلك، ویجب



عرض ھذه المراسیم على البرلمان بقصد المصادقة علیھا في أقرب قانون للمالیة"، وإن المادة 60 تنص على أنھ "طبقا للفصل 70 من الدستور،
یمكن في حالة ضرورة ملحة وغیر متوقعة ذات مصلحة وطنیة، أن تفتح اعتمادات إضافیة بمرسوم أثناء السنة، ویتم إخبار اللجنتین المكلفتین

بالمالیة بالبرلمان مسبقا بذلك"؛

وحیث إن الفصل 70 من الدستور یشترط لإعمال قانون الإذن تحدید الغایة التي من أجلھا یجوز للحكومة أن تتخذ بمقتضى مراسیم، تدابیر تدخل
في اختصاص القانون، وكذا المدة التي یمكنھا في أثنائھا القیام بذلك، حتى یبقى الإذن المخول إلى السلطة التنفیذیة محصورا في حدوده الموضوعیة

والزمنیة ولا یتعداھا؛

وحیث إنھ، مع استحضار خصوصیة قانون المالیة، لا سیما طابعھ السنوي وطبیعتھ التوقعیة، التي دعت المشرع الدستوري إلى إخضاع التصویت
على ھذا القانون لشروط خاصة أسند تحدیدھا إلى قانون تنظیمي وفق أحكام الفصل 75 من الدستور، ومع استحضار ما یستلزمھ، بالخصوص،
ضمان استمراریة المرافق العمومیة طبقا للفصل 154 من الدستور، فإن مقتضیات المادتین 26 و60 المذكورتین لیس فیھا ما یخالف الدستور،

طالما أن الإذن الممنوح للحكومة بھذا الصدد یتم وجوبا بموجب قانون للمالیة؛

في شأن المادة 46

حیث إن ما تضمنتھ ھذه المادة من أن الوزیر المكلف بالمالیة یتولى إعداد مشاریع قوانین المالیة تحت سلطة رئیس الحكومة، طبقا للتوجھات
المتداول بشأنھا في المجلس الوزاري وفقا للفصل 49 من الدستور، یتعلق بتعیین الجھة الحكومیة التي تقوم بإعداد مشروع قانون المالیة؛

وحیث إن ما نصت علیھ المادة المذكورة لیس لھ، والحالة ھذه، طابع قانون تنظیمي في مفھوم الفصل 75 من الدستور الذي لا یسبغ ھذا الوصف
إلا على الأحكام المتعلقة بشروط التصویت على قانون المالیة؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن ھذه الملاحظة، فإن ھذه المادة لیس فیھا ما یخالف الدستور؛

في شأن المادة 52 (الفقرة الأخیرة)

حیث إن ھذه المادة تنص في فقرتھا الأخیرة على أنھ "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارین تحیل الحكومة على مجلس النواب
المشروع الذي صادق علیھ في القراءة الأولى مدخلة علیھ التعدیلات التي قدمتھا الحكومة أو التي قبلتھا بمجلس المستشارین"؛

وحیث إنھ، لئن كان الدستور، في الفقرة الأولى من فصلھ 75، یجعل ضمن مواضیع القانون التنظیمي لقانون المالیة تحدید شروط تصویت البرلمان
على مشروع قانون المالیة مراعاة لخصوصیتھ، فإن ذلك یجب أن یتم دون الإخلال بالقواعد الدستوریة الأخرى، ومن ضمنھا ما قرره الدستور في

فصلھ 84 من أن التداول بین مجلسي البرلمان یتم على أساس "النص الذي صوت علیھ المجلس الآخر في الصیغة التي أحیل بھا إلیھ"؛

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن الصیغة التي صوت علیھا مجلس المستشارین بالرفض ھي التي تحال إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانیة، دون
أن تدخل علیھا الحكومة، في ھذا المستوى، أي تعدیلات؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ذلك، فإن ما نصت علیھ الفقرة الأخیرة من المادة 52 غیر مطابق للدستور؛

لھذه الأسباب:

أولا ـ یصرح:

أ-  بأن مسطرة إقرار التعدیل المدخل على المواد 21 (الفقرة الأخیرة) و27 (المقطع الخامس من البند أ من الفقرة الأولى) و69 و70 من القانون
التنظیمي رقم 130.13 لقانون المالیة، وما تنص علیھ مادتھ 6 (الفقرة الأخیرة) من أنھ "لا یمكن تعدیل المقتضیات الضریبیة والجمركیة إلا
بموجب قانون المالیة"، ومادتھ 52 (الفقرة الأخیرة) من أنھ "إذا وقع رفض المشروع من قبل مجلس المستشارین تحیل الحكومة على مجلس
النواب المشروع الذي صادق علیھ في القراءة الأولى مدخلة علیھ التعدیلات التي قدمتھا الحكومة  أو التي قبلتھا بمجلس المستشارین"، غیر مطابق

للدستور؛

ب- بأن باقي مواد ھذا القانون التنظیمي، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمادتین 26 (الفقرة الأخیرة) و46 و60، مطابقة للدستور؛

ثانیا ـ  یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الثلاثاء 30 من صفر 1436ھـ  (23 دیسمبر 2014).
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